الرسالة الخامسة 
تصحيحات وتعليقات على «سبل السلام» 
للأمير الصنعاني 


ه) تصحيحات وتعليقات على «سبل السلام' للأمير الصنعاني /ا ١‏ 


[ص١](1)‏ 
أخطاء تصحيحية ونحوها 
ص سطر خطلاً #سمنسوالت 
٠‏ الرفعة» فعيل بمع: مفعل 1(7) ا 
١١‏ *33 ' أغصضن أغص 
١‏ >1 شخلقه خلفه 
13 14 ابقرية سمرقند)(7) بقرية خرتنك وهي من 
و 
قرى سمر قند 
// لذ وسياق وساقه 
١ ١‏ وجاز وحاز 
١ 16‏ من سعيد من قتيبة بن سعيد 


)١(‏ يظهر أن هنا سقطاء فإن الذين جعلوه بمعنى مُفعل هم الذين جعلوه من (ن ب أ). قال 
الراغب في مادة (نبأ): «والنبي لكونه منبنًا بما تسكن إليه النفوس الزكيّة...». 
[المؤلف]. انظر ما سبق عن هذه الملاحظة فى مقدمة التحقيق. 

(؟) هكذا رمز الشيخ للإشارة إلى الصفحة السابقة نفسها. 

قرف كذا في نسخة صنعاء (ل7١)‏ وط حلاق (ص85). ولعله تحريف: «بقرب سمرقند) 
كما في «فتح العلام» (ص 2) المختصر من «سبل السلام». وفي شرح المغربي الذي 
هو أصل «سبل السلام» (5/ أ- نسخة الرباط): «وتوفي رحمه الله تعالى بخرتنك... 
وهي على فرسخين من سمرقند» وقيل: ثلاثة أيام». وهذا الذي اختصره الأمير بقوله: 
«بقرب سمرقند». 


مجموع رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص 


ضصواتبت 
وغيرهما 

ا 

الأئمة الستة 
فإنهما إذا أخرجا 


يخرج الحديث 


)00( وكذا في ط حلاق (ص89) مع أن في نسخة صنعاء (ل7١):‏ لوغيرهما» على 


00 
0020 


لق 


الصواب. 


وكذا في ط حلاق (ص85). 
كذا في الأصل بالهمز تبعًا لما جاء في «سبل السلام»: «ابفتح النون وفتح السين 
المهملة؛ وبعدها همزة». وهذا لفظ ابن خلكان »)78/١(‏ والصواب أنه مقصور. 
انظر: «معجم البلدان» :»)738١/6(‏ و«الأنساب» للسمعاني )109/1١17(‏ وسميت به 


عدة مدن في خراسان وفارس. 
فى ط حلاق (ص84): «أثئمة الستة». 
وكذا في ط حلاق (ص5١3).‏ وانظر ما سبق عنه في مقدمة التحقيق. 


5) تصحيحات وتعليقات على «سبل السلام» للأمير الصنعاني ١.8‏ 


ص سطر خطلا صواب 
ع 4 الملكن(١)‏ الملأى 

8< 9 الآيدن لا يجَيْب 

375 ككرم م 
[ص؟] 

6 184 سر سر 

/ 815“ الصفحة الصحفة 

54 04 بعد تحريم بعدم تحريم 
4 007 هوعليه عليه 

١‏ 0 طهوره 
١ 5‏ وأخرج مسلموروى...07) 

// 4 تحقيق تحقق 

١ /‏ القاموس والإهاب الناموسن والتهاية 
5 * الخشني الخشي 

0 15 ورفقائهم وفقهائهم 


)١(‏ وكذا في ط حلاق (ص174١)‏ ونسخة صنعاء (ل17). 

(0) وكذا في ط حلاق (ص8١؟١1)‏ وقد أثبته في المتن بين حاصرتينء ثم ذكر في الحاشية 
أن في النسخة (أ): «طهوره». قلت: وهكذا على الصواب في نسخة صنعاء التي 
رمزها عنده: (ب). وهو لفظ الحديث في «مسند أحمد)» )707١(‏ وغيره. 

(*) الأحاديث المسوقة هنا لم يخرجها مسلم كلهاء وإنما ساق حديث ابن عباس من 
طرق» فلعل الصواب: «وأخرجه مسلم من طرق متعدّدة» وروي في معناه أحاديث». 
[المؤلف]. 


١6‏ مجموع رسانئل في التحقيق وتصحيح النصوص 


// 0 تتقاء0١)‏ تفأم 

5 عشلكلة 00 

/ 1 ك0 اتصال 

١ -‏ في حل في خل 

8 5 الذي في الذي قال في 

*0 500 ويرش ويررش 

َك "1١‏ هاذكرهيفيد ماذكر لا يفيد 
© © © 


)١(‏ وكذا في ط حلاق (ص١١1١)‏ مع كونه محرّرًا مضبوطًا في نسخة صنعاء (ل19). 
انظر ما سبق في مقدمة التحقيق. 

(؟) يعني بكسر السينين» وسيأتي بيانه في ص4 ١9‏ . 

(9) وكذا في ط حلاق )١957/١(‏ ونسخة صنعاء (ل١7).‏ وفي شرح المغربي (؟١/أ)‏ 
وكتب اللغة: «اتصال». وانظر ما يأتي في القسم الثاني. 


©) نصحيحات وتعليقات على «سبل السلام» للأمير الصنعاني ١6١‏ 
[صرعح (؟) 
أوهام للشارح تتعلق بضبط بعض الكلمات أو إعرابها 
أو تفسيرها أو نحو ذلك 

ص١١‏ سطر 77-77 قال: «فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب 
الحديث: (أخرجه السبعة» هم الذين بيِّنهم بالإبدال من لفظ العدد 
الأحمد)...). 

يعني أنه في قول المتن: «فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري...» تكون 
كلمة «أحمد» وما عطف عليها بدلًا من لفظ «السبعة». وهذا وهم ظاهر, إنما 
هى خبر لقوله: «فالمراد». 

6 0 : 

المصدر... وفي الشرع يطلق على المطهر... (ماؤه) هو فاعل المصدر». 

القول بأن «طهور» قد يجيء مصدرًا إنما حكى عن سيبويه على أنه 
مصدر بمعنى «التطهّر)(2). وكلام الشارح مبني على أنه مصدر بمعنى 
«التطهير»؛ أولًا: لأنه اختاره مع قوله بأن هذا اللفظ «يطلق في الشرع على 
المطهّر' ومن الواضح أنه لا يختار في معنى الحديث غير المعنى الشرعي 
ولكنه رأى أن المؤدّى واحد أ أن الشرع بنى على استعمال المصدر 
بمعنى اسم الفاعل كما في قولهم: «رجل عَذَلَ رضًا» وغير ذلك. ثانيًا: لأنه 
قال: «(ماؤه) هو فاعل المصدر» وإنما يكون الماء فاعلًا للتطهير» فأما فاعل 


)١(‏ «هو؛ ساقط من ط حلاق /١(‏ 40) مع ثبوتها في نسخة صنعاء. والطبعات الأخرى. 
() «النهاية» لابن الأثير ( 517/7 .)١‏ 


6 مجموع رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص 
القطور فيق الأسان كمالا فى 

ويأتي وصف مبالغة بمعنى: بالغ الطهر. وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: 
#مَآء طَهُورًا * [الفرقان:48]» وقوله: #سَرَابا طَهُورًا # [الإنسان:١؟].‏ وبذلك 
صم كونه نعّا كما هو الظاهر المتبادر. فأما على الوجه الأول فلا يصح 
النعت به لأنه اسم لا وصف. 

عليه يُحمل أيضًا هذا الحديث. وبذلك يصح أن يكون «ماؤه» فاعلًا 
كما هو الظاهر. وهذا الوجه واضح المناسبة جدًا في الحديث الآتي. 

فأمااما قيل من أن الطهارة لا تقبل التفاوت [ص:] فقد أجيب بأن 
التفاوت ثابت من جهة أن الماء مع طهارته مطهرٌ بخلاف المائعات الأخرى. 
وقد يقرّر هذا بأن صلاحيته للتطهير دونها تدل على أن طهارته أقوى. فعُقِل 
التفاوت. وقد يوجّه أيضًا بأنه لا ينجّس بمجرد الملاقاة بخلافهاء فدل ذلك 
على أن طهارته أقوى. 

ص7 سطر” ١‏ قال: «والذي تقتضيه قواعد العربية... لآن «ثم» تفيد 
ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع... فالجميع واهمون...) 

أقول: بل الواهم غيرهم, فإنهم لم يقولوا إنه على رواية الرفع تكون «ثم» 
عاطفة لقوله: (يغتسل» على «يبول» في قوله: «لا يبولن». ولو قاله قائل لكان 
مخطنًا كما لا يخفى. وإنما بنوا على أن «ثم» استئنافية كالواو الاستئنافية» 
راجع «مغني ابن هشام» وحواشيه(21. وقد عَلم أن واو الاستئناف لا تقتضي 
مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم. فكذلك «ثما باؤقنق نطن الفرطبي ينذا 


.)١9/5 /١( انظر: «حاشية الدسوقى على المغنى)»‎ )١( 


) تصحيحات وتعليقات على :سبل السلامر» للأمير الصنعاني 0 
بحديث: ١لا‏ يضربَنَ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها"217. 

والذي يظهر لي أن «ثم» في الحديثين عاطفة» لا على الفعل المنهي عنه 
فإن رفم مابعدهايأبى ذلكء بل على محذوف دل عليه ما قبلهاء كأنه 
استئناف على وجه الإخبار فقال: يبول فيه ثم يغتسل» يعني أن من شأنه أن 
يقع هذا منه. وقد يقال: إنه على تقدير الاستفهام كأنه قال: أيبول فيه ثم 


يغتسل فيه؟ 
* ص ٠"‏ سطر١‏ قال: «نسبة إلى الأعراب» وهم سكَّان البادية سواءٌ 
كانوا عَرَيّا أم عجمًا». 


المعروف أن الأعراب بدو العرب خاصة إلا أنه يلتحق بهم من كان 
معهم من مواليهم. راجع (لسان العرب» و0 

[صه] * ص7 مسطر ١‏ 77-7 قال: «(ما قطع من بهيمة) في 
«القاموس»: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء؛ و0 كل حي لا يميّز. 
والبهيمة: أولاد الضأن والمعز. ولعل المراد هنا الأخير». 

ثم قال ص8": «وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات 
الأربع» وهو المعنى الأول لذِكره الإبلّ فيه؛ لا المعنى الأخير الذي ذكره 


القاموس». 


.)١157785( والحديث بهذا اللفظ فى (مسند أحمد)‎ .)657/١( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)11517( وقد أخرجه البخاري‎ 

.07377 5 /7( انظر: «لسان العرب» ط بولاق (؟/ 78), و«التاج»‎ )١( 

(*) كذا في الأصل. وانظر: ط حلاق .)177/١(‏ وفي «القاموس»؛: «أو». انظر «التاج» 
الا 3), 


١6‏ مجموع رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص 

أقول: الذي في نُسخ القاموس ويدل عليه سياقه وعليه بنى شارحه: 
والبهُمة (بموحّدة مفتوحة فهاء ساكنةٍ فميم): أولاد الضأن». ويوافقه غيره 
من كتب اللغة. فتحرفت الكلمة في نسخة الشارح فوقع فيها: «والبهيمة»؛ 


* ص ؛ ؛ سطر ١‏ 7 قال: «(وإهالة سَبَحة فأكل منها) بفتح السين وفتح 
النوان سيب 


المعروف فى كتب اللغة والغريب وغيرها أنه بكسر النون(١).‏ 

# ص" 5 سطر ١١‏ قال: «(سلسلة من فضة) في القاموس: سلسلة بفتح 
أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منها: إيصال (؟اتصال) الشيء بالشيء. 
أو سلسلة بكسر أوله: دائر من حديد ونحوه. والظاهر أن المراد الأول فيقرأ 
بفتح أوله». 

أقول: الرواية بكسر السينين كما صبط في النْسّخ المعتمدة من 
«الصحيح». وأشار إليه في «فتح الباري» قال: «كأنه سد الشقوق بخيوط من 
فضة فصار 7" مثل السلسلة». 


د عد عد د 


.)51/8 /١( انظر: المزهر‎ )١( 
«فصارت».‎ :)3٠١ /١١( فم كذا في الأصل. وفي «الفتح»‎ 


5) تصحيحات وتعليقات على «سبل السلام» للأمير الصنعاني ١6‏ 
[ص1](١)‏ ("7) 
ييا ليقات 

* ص ١"‏ سطر” ١‏ قال: «والاقتداء...2©(0. 

كان الأولى تقديم هذا على سابقيه لكن الشارح رثَّبها بحسب قوّتها في 
البعث على الافتتاح بالثناء» فإن من الآثار ما يعر بوجوبه؛ وحديث: «كل أمر 
ذي بال...2 يقتضى كراهية تركه. والاقتداء فى مثل هذا بالقرآن أدب مستحب. 

ص8 سطر” ١‏ قوله: «أولى بالاعتماد». 

00 أن كلمة انعمة» في الآية عامة كما هو ظاهر: # ون تعدوأ نسمة 
سك ًّ سوه 4 [الشيل 18]. وما ذكر في هذه الآثار لا ينافي ذلك» وإنما هو 
تنبيه على جلائلها. 

*# ص8 سطر؟ ١‏ قوله: «من حين نفخ الروح فيه». 

التقيبد بهذا إنما هو من جهة إحساسه بالنفع. فأما أسباب النفع فمنها ما 

وو 

*# ص4 سطر١‏ ؟. قوله: «فإذا أمر بتبليغها إلى الغير...» وقوله فى القول 
الغ لخر ينة مجد 1 

في كلا هذين نظرء فإن الأول يقتضي أن أكثر الأنبياء ‏ وهم الذين لم 
يكونوا رسلا لم يكونوا مأمورين بتبليغ أهليهم الأدنين كأزواجهم وأبنائهم 
)١(‏ من هنا استأنف الشيخ ترقيم الصفحات. 

(١‏ كذا في الأصل» وهو سهوء فالوارد في مقدمة «سبل السلام»: «واقتداءً». 


١61‏ مجموع رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص 


ونحوهمء وهذا كما ترى. والثاني يقتضي أن النبي إذا أمر بالدعوة لقومه 
ونحوهمء وكان على شريعة من قبله كإسماعيل وإسحاقء إذ كانا على شريعة 
إبراهيم- لا يكون رسولًا. وهذا باطل فإن إسماعيل وإسحاق رسولان. 
فالذي يظهر أن النبي إذا 2١7‏ لم يؤمر إلا بإرشاد أهله ومن يتيشّر له 
لالس رسو ليرواة امير بالتجرّد لدعوة قوم وملاحقتهم ومناظرتهم» فهو 
رسول. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ثبت في نوح 7 أنه أول الرسلء لأن آدم لم 
يكن معه إلا زوجه وبنوه. وبهذا عُرف أن النبي وإن لم يكن رسولَا بالمعنى 
المذكور [ص"] فهو مُرسَل في الجملة لأنه مأمور بتبليغ أهله ومن يتيسّر له. 


وقد قال تعالى (؟77/ 7)017): #وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا ني إل 


نا تَمََّد ...» الآية. 

* ص ٠١‏ سطر قال: «أكثر مما يحمد غيره من البشر». 

هذا هو الواقع في حق النبي يَكِ. فأما اسم «محمد» فإنما معناه محمود 
1 

* ص ٠١‏ قال: «الدين وضع إلهي...2. 

الدين في الأصل: الطاعة» واشتهر في الشريعة المتعبّد بامتثالها. والدين 
الحق هو الشريعة التي يثبت عن الله عر وجل الأمرٌ بالتعبّد بامتثالها. فبعد 


)١(‏ تكررت (إذا» فى الأصل. 
)١(‏ في الأصل: «نحو؛ سبق قلم. 
إفرة أي السورة  )١7(‏ وهي سورة الحج - الآية (؟0). 


ه) تصحيحات وتعليقات على «سبل السلا م» للأمير الصنعاني /ا ١‏ 

ص7١‏ سطر؛ قال: «لم يدخل فيه إلا ما يحتج به2170. 

في هذا مبالغة معروقة» فإن فيه أحاديت لم يعمل بها أحمد نفسه؛ ومنها 
ما نص هو على ضعفه؛ ومنها ما يُعلم ضعفه بالدلائل التي يقرّها أحمد. نعم» 
ذلك قليل بالنسبة إلى ما فيه من الصحيح والحسن. والله أعلم. 

* ص١‏ سطر” .١‏ قال: «ألَّفه بمكة(1). 

جاء غن الببخاري ما يظهر منه هذاء وجاء عنه ما ييخالفه. ووفق الحافظ 
ابن حجر بين ذلك بما تراه في «مقدمة الفتح» قبيل آخرها("). 

ص7١‏ سطر .١7‏ قال: «شبّه الدخول...». ْ 

المقرر في الاصطلاح أن تراجم الكتب - ومنها: «باب كذا» ‏ أسماء لما 
يساق تحت الترجمة من الكلام. وعلى هذا فقوله: اباب المياه» اسم للكلام 
الذي بينه وبين قوله فيما بعد: اباب الآنية». وعلى هذاء فالأولى أن يقال شب 
هذا الكلام بباب الدار مثلًا بجامع أن كلا منهما يوصّل منه إلى المطلوب. 
فباب الدار يُوصّل بالعبور فيه إلى الحصول في الدار. وهذا الكلام يوصل 
بتفهّمه وتدبره إلى معرفة أحكام المياه» ثم استعير اسم المشبّه به للمسّبّه. 

#[ص"] ص7١‏ سطر١‏ 7. قال: «أروي فيه أو أذكر». 

المتعارف: «روينا» بفتح أوّله وثانيه مخمَّمَا وبضم أوَّله وكسر ثانيه 


مشددًا. 


الل يعني الإمام أحمد فى مسئده. 
إفة يعني تأليف البخاري كتابه «الجامع الصحيح». 
() «هدى الساري» (589). 


١8‏ مجموع رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص 
#ِ ص 77١‏ سطر 4 .١‏ 


عدو لأف بصت دنرت مناه على التولكيبد ل اذرضييي افون سكن 
الأرض التي وقع عليها البول يُطهّرها. وقد يجاب عنه بالتزام أن يكون مِلءٌ 
الذنوب كثيرّاء بناءٌ على أن حذيث القلّتين أطلقهما فصدق على الصغيرتين 
منهما؛ أو بأن الأرض تطهر بالجفاف فصب الماء عليها إنما هو لتذهب 
الرائحة وتتخّلل أجزاءٌ البول فيغوص بها الماء في الأرضء ثم تَطهر الأرض 
بالجفاف. 

لكن هناك أدلة كثيرة على تطهير المتنجّس بصب الماء القليل عليه 
كحديث: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب...» ولم يشترط فيه الغسل 
بماء كثير. وكحديث نضح الماء على بول الصبي» وحديث غسل ما لحق 
الثوب من دم الحيضء وكالاستنجاء وغير ذلك؛ وهو إ جماع. 

فالقائلون بحديث القلتين يجيبون بأن ذلك كلّه حق, وأن الشارع إنما 
خفف في حكم الماء عند استعماله لتطهير النجاسة دفمًا للمشقَّة: فإنه لو 
حكم في ذلك بتنجّس ما دون القلشين بمجرد ملاقاة النجاسة لما أمكن 
تطهير متنجّس إلا بغسله في ماء كثير. وفي هذا نشل قنور عبر ان 
الشارع في هذاء وأبقى الحكمّ فيما تقع النجاسة فيه في الماء بدون قصد 
التطهير» ٠‏ إذ ليس في هذا من المشقّة ما في ذاك. . وفي الحكم بتنجّسه بوقوع 
النجاسة حملٌ على تحرّي الطهارة والنظافة وتجنيب الماء ما يوسشخه ويقدّره 
ويضرٌ شاربه. 


هذاء ومن القائلين بما ذكر م من أطلق ولم يتعرّض للورود. بل قال: إذا 


5) تصحيحات وتعليقات على «١سبل‏ السلام» للأمير الصنعاني ١84‏ 
تنكَّس ثوب فأريد تطهيره فعُمس لتطهيره في ماء قليل لم يتنجّس الماء. 
وفرّق آخرون بالورود كما ذكر الشارح» وقولهم أقرب كما يدل عليه النهي 
عن غمس المستيقظ يدّه. ويؤيده أن المشقة تندفع بالتتخفيف فيما إذا أورد 
الماء على المتنجّسء وبأنه غالب عادة الناس. ويساعده ما قاله الشارح من 
عنده» فأما أن يكون ما ذكره جوابًا تامّا بدون تخفيف من الشارع فلاء لأنه 
ارلا ليت كاد زعام اق عر المود بي اجر 0101 ور 
الماء نفسه نجسّاء فيزداد تنجّس الثوبء ثم ب: تنكس الللاحق بالشارق أبذا! 
ولويشرق الشارخ [من1] يون قلي البزوابنا كر ةيا . ألا ترى أن مقدار 
لين من الماء لو وضع فيه رطلٌ من النجاسة ولم يغيّره لم يَنْجَس؟ وأنما 
دونهما - ولو بقليل - لو وضع فيه قيراط من النجاسة صار نجسّاء بحيث لو 
عُرفت منه غَرفةٌ فألقيت في ماء آخر دون قلتين لصار نجسّاء م لو غُرف من 
هذا الماء الثاني عَرفة فألقيت في ماء ثالث دون قلتين لصار نجسّاء وهلمٌ جرًا. 


ويبقى النظر في حكم العْسَالة2©90. 
* ص ١5‏ سطر ”7 قال: «وسبق الاعتذار...») 
2 5 َ 9 5 1 3 

حديث القلتين صححه الذين ذكروا في المتن وغيرهم. واحتج به 
الشافعى وأحمد وإسحاقء واعترف بثبوته أحد مناظريه من الحنفية» ويظهر 
أنه محمد بن الحسن» واعترف بصحته الطحاوي 

وبه مع ما تقدم من الفرق في القليل بين أن ترد عليه النجاسة أو يرد 
عليها- يجمع بين الأدلة. 


)١(‏ ترك المؤلف بعده بياضًا لعله للكلام على الغسالة. 


١5‏ مجموع رسانل في التحقيق وتصحيح النصوص 

وليس في سنده ولا متنه اضطراب قادح. وقد بينت ذلك في ردي على 
الكوئري(١2.‏ وزعمٌ أنه مجملٌ باطل: فإنه لا يخفى عليه ماهو دون فلتين 
قطعًاء وما هو أكثر منهما قطعًا . فلم أن الأول فمادونه داخل في مفهوم 
الحديث. وأن الثاني فما فوقه داخل في منطوقه . ويبقى ما بينهماء فالأئمة 
ألحقوه ه بما دونهماء إذ الأصل القَِلََّه وأخدًا بالأحوط. 

وذهب ابن حزم إلى دلالة الحديث على طهارة ما فوق قلتين من أصغر 
القلال أخدًا بالإطلاقء إلا أنه لم يأخذ بالمفهوم لأنه ليس عنده بحجّة. 

وقد ثبتت أحكام مقدّرة بمعايير وقع الاختلاف فيها كالدرهم والمثقال 

وقد تقدّم بعض ما في هذا الحكم من الحكمة. والله أعلم. 

# [ص5] ص١7‏ سطره . قال: «قال في الشرح...) 

لا يخفى أن النهي للتحريمء وأن قوله: : «الماء الدائم الذي لآ يجري) 
ا ارد احور سرت اللمورس والقد عورد 

والعلة المستنبطة إذا لم نُساوق ظاهر النص بل تعود على ذاك الظاهر 
بالهدم- في قبولها نظرء ولاسيما إذا أمكن التعليل بعلة أخرى تساوق ظاهر 
امور كن ادال كر ار داري | لقيال إحادرة إلى لحيس 
وكثر البائلون فيه ولا يحسم ذلك إلا تحريم البول فيه مطلقًا. ولا نسلَّم أن 


)١(‏ راجع «التنكيل ‏ الفقهيات» (7/ 8 وما بعدها). 


٠ 


ه) تصحيحات وتعليقات على :سبل السلام» للأمير الصنعا ١5١‏ 
5) تصحيحات وتعليقات على 'سبل السلام؟ الامير الصلفاتي______ ل 
التقذير لا يكفي للتحريم: فإن فيه إيذاءً للآخرين وإضرارًا بهم. ولا مانع من 
النظر هنا إلى ما يقوله الأطباء أنه قد يكون بالإنسان مرض فإذا بال في ماء قد 
يكون ذلك سببًا لإصابة غيره ممن يستعمل ذلك الماء بذاك المرض» ونحو 
ذلك من كلامهم؛ ننظر إليه هنا محافظةً على النص الشرعي. 

فأما البحر ونحوهء فإن لم يُعدَّ جاريًا أو في معناه» فخارج بالإجماع 
والله أعلم. 

* ص "١٠‏ سطر ١"‏ قال: «لأنه لو كان للنجاسة...»). 


هذا مصادم لقوله في الحديث: «طهور إناء أحدكم...). وقولّهم: 
«نجاسته لا تزيد على العذرة» تحكم. والحكم بالنجاسة وتقدير تطهيرها 
إلى الشارع. 

ص7" سطر ١‏ قوله: «كل ذلك محاماة على7(١2‏ المذهب». 

أما النووي فقدعرف عنه أنه كشيرًا ما يختار تبعًا للدليل خلافٌ 
المذهب. وأما الحافظ ابن حجر فراجِمْ كلامه في «الفتح)7 يتبيّن لك أنه 


ولا يخفى أن أثبت الأحادينث فى الباب حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين)7) وَغر هما وقد علمتٌ أن أي الروايات عنه: ااسبع مرات 


)001 كذا في الأصل وفي ط حلاق )١١١ /١(‏ ونسخة صنعاء؛ والوجه: #عن المذهب» 
كما سيأتي في كلام الشيخ. 

(؟) (ا/ر ملا ملا ؟). 

(9) البخاري (/51/1)) مسلم (71/9). 


حم مجموع رسانل في التحقيق وتصحيح النصوص 
أولاهن بالتراب». ووافقه حديث أبي رافع عند الدارقطني ولفظه: «فاغسلوه 
سبع مرّات أولاهن بالتراب» قال الدارقطني: «هذا صحيح)21(7. فما وقع في 
حديث عبد الله بن مغمّل عند مسلم(") وغيره: افاغسلوه سبع مرّات وعمّروه 
الثامنة بالتراب» فهذا الحديث إن حمله7" [ص:] على ظاهره أنه يُغسل سبع 
مرات ثم يغسل مرة ثامنة بالترابء. لم يكن زيادة الثامنة زيادة محضة؛ 
يحتمل أن يكون الذي لم يذكرها غفل عن سماعها أو نحو ذلك. بل يكون 
هذا الحديث مخالمًا لحديثي أبي هريرة وأبي رافع» وحديتٌ أبي هريرة 
أثبت» ووافقه حديث أبي رافع. فإذا أمكن الجمع تعيّنء والتأويل الذي ذكره 
اوري" صل با لست 

ويقرّب ذاك الجمع كلمةٌ (وعمروه». فليس فيما قاله النووي حيف على 
الحديث يسوغ أن يُطلق عليه «محاماة عن المذهب». والقائل: (فيه 
استكراه» ‏ وهو ابن دقيق العيد ‏ قد عاد فقال: «لكن لو وقع التعفير في أوَّله 
قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات (يعني التطهيرات) ثمانيًا(©, 
ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجارًا». 

أقول: وليس في الحديث في تطهيرة التتريب تسميثُها غسلة وإنما أَتَدَ 
ذلك من قوله: «الثامنة». فقد يقال: إنما مراده: المرة الثامنة من التطهيرات. 


)0 انظر: طبعة عبد الله هاشم يماني (1/ 50). ولم يرد تصحيح الدارقطني في ط 
مؤسسة الرسالة .)١٠١5/1١(‏ 

(0) برقم (580). 

(5) قديقرأ: «حمل». 

(4) في (شرح صحيح مسلم؛ (5/ 1848). 

(5) في «الفتح» :)7308/١(‏ (ثمانية». 


5) تصحيحات وتعليقات على 'سبل السلام» للأمير الصنعاني ١1‏ 

وعلى كل حالء فالجمع بين الأدلة مما يَحُوجٍ إلى خروج ما بأحدها 
عن ظاهره. لأنه إذا لم يتم الجمع إلا به فبالنظر إلى المجموع يكون هو 
الظاهر. والله أعلم. 

# ص" سطرة .١‏ قال: «وهذا الأخير...» 

فيه أن فاها تنجّس بالنجاسة وبذلك تنجّست رطوبته ولعابه» والمتجدّد من 
ذلك يتنجّّس بالمتقدم حتى يطهر بالماء» فإن ثبت عن الشرع غير ذلك فما هو؟ 

:* [ص2] ص 78 سطر ١6‏ قوله: كما سلف)». 

أي أول باب المياه» ومرّ ما فيه. 

ص9 سطر7١.‏ قوله: «(والحق ما ذهب إليه... إذ هو الثابت 
بالنص... وهذا من شؤم تبدل7١"‏ اللفظ النبوي بغيره؛ فإنه ورد بتحريم الأكل 
والشرب فقطء فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال [وهجروا العبارة 
النبوية](). وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم...». 

أقول: في كتاب اللباس من «صحيح البخاري)7) من حديث حذيفة 
مرفوعا: «الذهب والفضة والحرير والديباج: هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 


وفى «مسند أحمد) (ج هص ٠ ٠‏ ) بسند غاية فى الصحة عن حذيفة: 


00( كذا نقل في الأصلء ولعله سهو. والصواب: «تبديل» كما في ط حلاق )1717/١(‏ 
وط مكتبة المعارف /١(‏ 70)» وافتح العلّام» (15/1). 

(؟) زيادة من «سبل السلام». 

زفر4ة برقم (0811). 


١‏ مجموع رسائل في التحقيق وتصحيح النصوص 
الرسرك/4 25 نيان عن لصي اللدواج واالخرير واي لقص والحم 
وقال : هو لهم في الدنياء وهو لنا في الآخرة». 

وفي «صحيح البخاري70١'‏ أوائل الجنائز من حديث البراء: «أمرنا النبي 
َك بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا... ونهانا عن آنية الفضة...»). وأخرجه(") 
أيضًا من وجه آخر في النكاح في إجابة الوليمة» وفيه: «ونهانا عن خواتيم 
الذهبء وعن آنية الفضة». وأخرجه7" أيضًا من وجه آخر في اللباس ‏ باب 
خواتيم الذهبء وفيه: «نهانا عن خاتم الذهب... وآنية الفضة». 

وفي (مسند أحمد» (ج4 ص 185) فما بعدها عدَّة روايات عن البراء. 
ففي صفحة 7/4 فيه: «ونهانا عن آنية الفضة». ونحوه ص 799. وفي 
موضعين آخرين فيها: «نهانا عن آنية الذهب والفضة». 

فهذه الأحاديث عامة كما ترى» يدخل فيها جميع الاستعمالات. نعم. 
جاءت روايات أخرى لهذين الحديثين بذكر الشرب أو الشرب والأكل»؛ 
ولكن ذلك لا يمنع الاحتجاج بهذه الروايات العامة ولاسيما إذا آص] 
أطرفح: الزاقة د لكام قد على الأخذ بها مع مخالفة ذلك للهوى. 


وسيأتي في أوائل التيممم حديث حذيفة هناك. وفيه مرفوعًا: اجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا». وفي رواية: ١وجعلت‏ تربتها طهورًا». فذكر 
الشارح أن هذه الرواية لا تقيّد الرواية المطلقة» فانظره. فيلزمه هنا أن ذكر 
الأكل والشرب في بعض طرق الحديثين المذكورين لا يقيد الروايات 


00( برقم .)١579(‏ 
هم برقم (611/6). 
زفرفق برقم (0855). 


5) تصحيحات وتعليقات على «سبل السلا م» للأمير الصنعاد ١"‏ 
8 تصحيكات وتقايقاك على لشلل ادف الا ا لوي 2-1 


المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبّع الروايات» فلم يستحضر 
الروايات التى سقناها. والله المستعان. 


*# ص 5 5 سطرءً قال: (واسمه: جرهم.. (( 


في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في «التهذيب17) 


و«الإصابة)0©). 


* ص 5/8 سطر ١١‏ قوله: «وأجيب.. ( 


لا يخفى ما في كل من هذين الجوابين . ورا- جع «الفتح70 في شرح 


حديث: اليه أن يكون اناو ومؤله لحي الدما شواهها.) 


(0 


* ص4 : قوله: «وإن صحّ خيِلَ على الأكل منها عند الضرورة...) 
كيف هذا مع قوله فيه: «فإنما سافن انحل وال القرية»(؟»2. 


.)59/1١( 

طبعة التركي (؟1١/‏ 94). 

.)4 ””/1٠١( 

قوله: (وإن صم حهمِلٌ على الأكل...» من كلام الشارح المغربي /١7(‏ ب) 
واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه؛ فقال: «قلت: أوأما الاععذارآنه أبيح ذلك 
للضرورة. فإنه لا يطابق التعليل بقوله: «إنما حرَّميُها من أجل جوالٌ القرية...» إلخ. 
انظر: ط حلاق .)١158/1(‏ 

وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح 
المتعلقة بضبط الكلمات» فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل 
الفقرة السابقة. 


١‏ مجموع رسانسل في التحقيق وتصحيح النصوص 
الأحاديث». 

فيه أن الأحاديث أرّخت بيوم خيبر» والآية نزلت قبل ذلك بزمان وغعمل 
بها. وشرط التخصيص أن لا يتأخر الخاص عن وقت الحاجة إلى العمل 
بالعام. بل قيل: أن لا يتأخر عن وقت الخطاب به؛ فإن تأخر لم يكن 
مخصّصّاء لكن قد يكون ناسخًا لتلك الحصة من العام. وفي «الفتح)(1): 
«والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جدًا...». 


سه رةه 


.)56557/9( )١( 


